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 تقرير مفصل عن  : 

لعمل الفقه وا "الورشة الدراسية المنظمة من طرف مختبر القانون 

ي 
 
 2018جنبر د 07وماسبر التقنيات الجبائية وذلك بتاري    خ " القضائ

بعد الزوال بقاعات الندوات ، كلية العلوم  والنصف اعة الثالثةالس

 القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 

ي موضوع : 
 
 ف

 

 

 

ي تحت ت •
 
 أطبر الدكتور عمر السكتائ

  ايت ملول ومدير مجلة المهن حث بجامعة ابن زهر اب أستاذ        

 ة . القانونية والقضائي

 

 

 

 

ي المالقالاجتهاد 
 
ي ف

 
يبية ادضائ ة الض   
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  سم الله الرحمن الرحيمب

ي موضوع الاجتهاد القيوم  بأكادير احتضنت كلية الحقوق       
ي المدراسي علمي ف 

ي ف 
ادة ضائ 

يبية ، ن ي لقضامل اظمها مختبر القانون الفقه والعالض 
ماسبر التقنيات الجبائية ، أطرها و  ئ 

ي ور عمر السكتاالدكت
 . باحث بجامعة ابن زهر بأكادير  أستاذ ئ 

ي أستاذ وقد افتتحت الورشة العلمية أعمالها  بكلمة افتتاحية للدكتور محمد الم     
جن 

زهر ومنسق ماسبر التقنيات الجبائية ، ومنسق عام بجامعة ابن العالي للقانون الالتعليم 

وقد اعرب   ، ة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بابن زهر القانون بكلي بةشع

ي وشع الأستاذ ضافة العلمي وذلك باستاللقاء الكريم عن سعادته بهذا  الأستاذ 
كره مر السكتائ 

اضل سيدي محمد الف والأستاذ جبائية يته لدعوة طلبة  ماسبر التقنيات اله وتلبعلى قبول

ي ، 
ي  الدكتور عمر الي أن  فضاوأالمجن 

باحث بكلية الحقوق  ا قبل أن يكون أستاذ ، السكتائ 

ي ايت ملول ، فب ينر مع بي   الحسنيي   الجانب الي فهو يجت، وبالهو أيضا ممارس بالمجال الض 

ي مو 
ي ف 

ي يتنازع فيها الملزم النظري والتطبيقر
يبية والإدارةضوع يتعلق بالحالة النر ي   الض 

، ف 

ي ن كانت  رةادلإ اهذه المرحلة 
ذكرنا بالثورة ة كانت تالفبر وهذه  ،تس الوقفخصما وحكما ف 

، المستقل  الإداريقبل ظهور القضاء  وذلكات القضائية لمانالفرنسية بما  كان  يعرف بالبر 

لم ي المنازعات ذضائية كان  فيها اشخاانات القفالبر
، ولكن  الإداريةات الطبيعة ص يفصلون ف 

كانوا يحصلون على رواتبهم راتب من الدولة بقدر ما أنهم   أيعلى  صلونهم أشخاص لا يح

ي ذلك بالإدارةما كان يعرف المرحلة الثانية  أتت ثممن المواطني   ، 
 الإدارةأن  القاضية ويعن 

ي المنازعات 
ي ف 

ي كانت تقض 
كن لطرف مه لا  يهذه المرحلة أن مساوئ، ومن  الإداريةهي النر

ي معي   أن يكون خصما  وطرفا 
قد يحس الفرد  الإدارية نفس الوقت ، اذ خلال المرحلة ف 

ي نالملزم انه لم يتم انص
يبية ، تم  الإدارةنه وبي   شاب بيع زا افه ف  ي الض 

المرحلة الثالثة  تأئر

ي وهي المرحلة القضائية 
ي  النر

ي المنازعات للف الإدارييتدخل القاض 
ذات  الإداريةصل ف 

يبية ابيعة الط ي الي ان الفرد يد اممح الأستاذ وخلص  ،لض 
م حقوقه حنر جلمجن  ب ان يحبر

ي استعمال الإدارةلا يحس بتعسف تلك 
ي الحق ، وبالتالي فك لذل ها ف 

 الإداريمسؤولية القاض 

ي المادة هي مسؤولية ج
ي المادة ال الإداريةسيمة ف 

يبية خصوصا . عموما وف   ض 

ي والور دكتال جاء الدور علىة لعنوان الورشة دالممهوطئة د هذه التوبع     
ذي عمر السكتائ 

ي على سعة صدره وعلى دعوته  الأستاذ ، حيث قام بشكر سعادته بدوره عبر عن
محمد المجن 

عن  مساهمته   الأستاذ جبائية ، وقد أعرب سبر التقنيات الطلبة مالهذه الورشة الدراسية مع 

ي هذ
خصوصا  طيبة  عةسمجبائية من نيات البر التقبه ماس يحظ  تكوينية لما ه الورشة الف 

ي ار  أن هذا المولود الجديد عرف صدى
مستعد  هأن الأستاذ  وأضاف ، ع المملكةجاء رب  ف 

ي خدمة البحث العلالطلبة الباح إشارةهن ور 
 مي وتطويره . ثي   ومساعدتهم لما يسهم ف 
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يبية" الاجتهامعنون الضه عر ضوع لبداية مو لينتقل بعد ذلك      ي المادة الض 
 
ي ف

  "د القضائ 

بعاد وله مقاصد الا وله أ الي ان لكل قانون مهما اختلفت طبيعته الأستاذ  أشار أولية مة مقدوك

ي لا ي و  ينر صية و من  أكبر القواني   خص لأنههذه القاعدة خرج  عن خصوصيات، والقانون الض 

ي  فأبعاده
ي اصبح الي درجة يترمي الي تحقيقها ومقاصده النر ينر

مكن القول بأن القانون الض 

 .  الأخرىة مع العديد من القواعد والقواني   من القطيعوعا يشكل ن

يبية مجمو  للإدارةفقد خول        ، ومن بي    الاستثنائيةالامتيازات السلطات و  عة منالض 

يبية تتمتع  الإدارةهذه الامتيازات والسلطات أن  ة الي ما يسم  بإمكانيةالض 
اللجوء مباشر

ي ثم 
الي مسطرة المراقبة وبالتالي تصحيح  ارةدالإ لجوء  إمكانيةبمسطرة الفرض التلقائ 

ي خول الم أيضا السلطات ائية ، ومن بي   الاقرارات الجب
ع لفائدة النر يبيال الإدارةشر ة وهي ض 

من الكفاية الذاتية ما يؤهلها لان تمارس  تنفيذيةسندات  وإصدار المباشر  ذ تنفي إمكانية

يبة الملزمي   والخاضعي   ل أموالشكل مباشر على ب ي توقيع ا بالإضافة، لض 
لي سلطتها ف 

 . الجزاءات 

ع خ     ي المقابل نجد ان المشر
 ، ملزمي   ضا مجموعة من الضمانات والحقوق لفائدة الأيول ف 

ي هذا الاطار 
ي قد عرف مجموعة من  للإشارة بجي وف  ي المغرئر ينر الي أن القانون الض 

واهمية النصوص  الإصلاحات انت هذهمهما ك م أنرغ قلال الي اليوم ،منذ الاست الإصلاحات

، خصوصا اننا نعرف منها المرجوة لا يمكن ان تؤدي الي تحقيق الابعاد والمقاصد  فإنها 

ي تتمب   
يبية النر ي  من الغموض ، فالب  عقيد والكثت بكثب  من الالمادة الض 

ي لا يكت الإداريقاض 
ق 

ي كثب  م
 وص . النص ل وتفسب  جا الي تأويقد يل الأحيانن بتطبيق النصوص وانما ف 

ي لسكتعمر ا الأستاذ  وأشار     
الة وبدون عدالة  لا الي ان الاستثمار يحتاج الي عد كذلك  ائ 

ط ان ذلك لا يؤدي فقث عن  ما يسم بالاستثمار ، فحينما تنعدم العدالة فيمكن ان نتحد

متداولة الوطنية ال الأموالس ، بل الي هروب أيضا رؤو  الأجنبية الأموال هروب رؤوس الي 

ي هذه المداخلة على  ذ الأستالك حاول ن ، لذخل الوطدا
 ال مركزي وهو : سؤ الاقتصار ف 

ي مع مختلف كيف يتع
 
ي تعرض عليه  منازعاتالامل الاجتهاد القضائ

 ؟ التر

 ي   ، يرئيسه الي محورين تقسيم مداخلت الأستاذ حاول   

 

ي جهة للاجتهالمو  ساسيةالأ العامة  المبادئالمحور الأول : 
 
ي الما اد القضائ
 
دة ف

يبية   . الض 

ي : 
 
ي المادة الالمحور الثائ

 
ي ف

 
يبيةدراسة بعض جوانب الاجتهاد القضائ  .  ض 
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ي المادة المو  ساسيةالأ العامة  المبادئالمحور الأول :  
 
ي ف

 
جهة للاجتهاد القضائ

يبية   الض 

ي ما يخص المحور       
ي المادة الض  جهة للاجتهاد القضالعامة المو  المبادئ الأولف 

ي ف 
يبية ائ 

ي مجال  الإدارياء ضالتطرق الي الق الأستاذ حاول 
ي اد القالاجتهخصوصا ف 

وذلك بالبث ضائ 

ي مختلف ال
ي تف 

ي ذلك ليس والم الإدارةحدث بي   منازعات النر
ر لهذا الانتصالزمي   ، غايته ف 

يبية  الأولوانما غايته ،  الطرف أو ذاك ي ذلك هي تحقيق العدالة الض 
ماية المال العام حو ف 

يبة .  الأساسيةالي حماية الضمانات  ةبالإضاف  للملزم او الخاضع للض 

ي يجب ان  الأساسية المبادئ الي ان هناك مجموعة من الأستاذ  أشار لذلك      
م بها  النر يلبر 

ي ال
ي ب الإداريقاض 

 أولا  الإشارةيمكن  المبادئومن بي   هذه عامة صفة او الاجتهاد القضائ 

ي طابع االي ال ينر   ، لواقعي للقانون الض 

ي  يتر  ؟فما المقصود بالطابع الواقعي للقانون الض 

يب مجموعة من هب الاجتهاد القذ     ي الي تض 
ي رغم  الأنشطةضائ 

أن صاحبها  تبوثوالنر

ي الشر لم  يستو
ي حالة من حالا وط القانونية لف 

ي ، فمع ذلك ممارستها أو انه كان ف 
ت التناف 

يبي فالإدارة ي باعمن زاوية النظام اليه ة تنظر االض  ينر همها هو فما ي ، ه يحقق ربحا تبار لض 

يبذلك الرب  ح كمدخل أساسي لتح وعية ذلك النشاط من ة بالنظر عن مدى قيق الض  مشر

 عدمه . 

ن يتأثر بقواعد العامة ، فقد  عرضت عليه كا  الإداريالي ان القضاء  للإشارةلذلك لا بد    

وعة الأنشطةق ببعض لالقضايا تتعمجموعة من  ي   ، ولكن مع ذلك الغبر المشر
كان  يقض 

وعي يبة علىبعدم مشر اما القواعد العامة المتعلقة بالقانون على الإحالةأساس  ة الض   تالالبر 

تب على ذلك والعقود ، وهي ان   وع فهو باطل او منعدم ويبر ام يكون محله غب  مشر  
كل البر

ي لا يهم  ، لذلك دأ الأوليث المبذا من حه عليه من أثار  ةن ما بنيبطلا
يف  بية أن المادة الض 

وع او أن يكون قد اح ون النشاطيك وعا او غب  مشر وط القانونية بر مشر م الضوابط والشر

 ممارسته من عدمه . ل

ي ما   ما أ    
ي فقد تح المبدأ يخص ف 

ي  مبدأ ن  ع الأستاذ ث دالثائ 
 عدم رجعية القانون الجبائ 

ع بعض المانه حينما يضع معن  ب،  أن  ةالإدار قتضيات الجبائية فانه يكون ملزما على المشر

قبل صدور ذلك  حدثته على بعض الوقائع تطبق ذلك القانون على المستقبل ولا تطبق

ع على بعض المقتضياما لم ينص ال ،القانون ي تنمشر
ص بشكل صري    ح على ت الانتقالية النر

ي هذا ، و ر رجعي ثتطبيق القانون با إمكانيات
الي مجموعة من النوازل  للإشارةلا بد الاطار ف 

ي سب
فيها القضاء وهي ما يعرف بالمغادرة الطوعية ، حيث جاء قانون المالية ث ق أن بالنر

يبة على الدخل الناتجة عن المغادرة الطوعية من الض   اعفاء  ورةفنص على صر   2004لسنة 
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ور قانون ة قبل صدرة الطوعيمن المغاد ا استفادو ان ذين سبق لزمي   امل، فبادر بعض ال

فيهم وقف القضاء بما الاستفادة من هذا الاعفاء ، لكن كان م ك بغيةوذل 2004المالية لسنة 

ي لا يشي باثر رجعي وان، بان قانقض قضاء محكمة الن ينر وهذا  ما يشي باثر فوريون الض 

حما سوف نح ه وشر ي المحور اه ا اول تفسب 
ي كبر ف 

كر احد تطبيقات ذ نا لا بد أن ن، وه لثائ 

ي سبق ان عرضت على القضاء 
ي وتتعلق بم الإداريالنر يب الإدارةاحقية ذا االمغرئر ي يالض 

ة ف 

يب مت ي على جب التضا بواا يسمض 
ي من الوطن 

يبية تم الغائها  الأراض  الغب  المبنية ، وهي صر 

تضيات تم  نسخ المق 2001بمعن  أنه منذ سنة  2001ونسخها بموجب قانون المالية لسنة 

يب واالقانونية المتعلق ي على الو جب التضامن ة بتض 
ي طن 

ة  الأراض  الغب  المبنية لكن مباشر

عتا القانون دور هذبعد ص جب التضامن تحصيل تتعلق بوابال أوامر الي اصدار  الإدارة شر

ي بالنسبة و ال
 2001انون المالية لسنة ور قسنوات غب  المتقادمة السابقة على صد لأربعةطن 

، فالملزمي   يتمسكون بعدم خضوعهم  دارةوالإ ات بي   الملزمي   ث منازعالي حدو  أدىمما  

يبة على الي الغائها  أدىمنعدمة نتيجة لصدور قانون  أصبحت أنها   أساسالي هذه الض 

يبية تمس يبة يعود الي الواقعة المنشئة ونسخها ، غب  ان الادرة الض 
كت بأن أساس فرض الض 

ي كانمو الالي القواعد لها و 
تاري    خ حدوث الواقعة  منلا بها معمو  ضوعية والاجرائية النر

اع على ي  القضالمنشئة لها ، فلما عرض الب  
ه ذهبت هذ وضوع ومحكمة النقضمحاكم الم اء ف 

ة ت بالي الحس الأخب  يب  الإدارةان م الامر واعتبر ي تض 
ائب المتعلقة  وإصدار لها الحق ف  الض 

ي بالنسبالتضامن ال جببوا
ةالسنوات  لأرب  عة وطن   صدور تقادمة السابقة علىالغب  الم الأخب 

ولا يشي باثر يشي باثر فوري  2001ة ية لسنالمال ، لان  قانون 2001قانون المالية لسنة 

ي ما يتعل، هذا ائب قد تحققت ورتبت اثارها قائع المنشئة لتلك الض  رجعي ، وان الو 
ق ف 

ي من ال الإداريء ة بالقضا المتعلق الأساسيةببعض المبادئ 
امها النر  . لازم احبر

ورة  أولا  أيضا ة ومن بي   المبادئ الرئيس    بالتفسب  الضيق يسم ء بما تمسك القضا صر 

ي للنص ال
ي على  جبائ 

ي  الأخرىلاف القواعد خ، بمعن  أن النص الجبائ 
لا يقبل التوسع ف 

 . اللجوء الي القياس  إمكانيةالتفسب  ولا يقبل 

ع ضا واي    يمبدأ شر مكن بمعن  أنه لا يأو ما  يسم لا تكليف ولا اعفاء الا بنص ،   بةية الض 

ائب او الاساح ع ولم ين الإعفاءاتمن تفادة داث صر  ظمها بموجب لم ينص عليها المشر

 بدأ حيث يشكل ماجهية دأ التو مبنجد مبدأ اخر وهو  وأيضا  ،نصوص واضحة وصريحة 

يب أساسيا  ي اطار المادة الض 
ع اقر م زمي   ،والمل الإدارة بي   ية ومقدسا ف  جموعة من لان المشر

ي اطار عدم مباغتة الم
ي تتجه ف 

ي بعضلزمي   الضمانات النر
يبية .  الأعباء ف   الض 

امهبادالم الي المحاصر  كذلك  الأستاذ وأشار     ي يجب احبر
،  الإداريطرف القضاء ا من ئ النر

ورة وهي  ي  يالمقاصدالبعد اعمال صر 
 
يبيةف يبية  الأستاذ ، فكما قال  المادة الض  المادة الض 

ي د لها  مقاص
ي  الإداري خاصة لذلك فالقاض 

ون مراعاة دلا يجب ان يطبق النص بشكل حرف 

ي عملية الاجتهاد ، لذلك  أساسيا تشكل عنضا مقاصد ال لان،  ةمعين د مقاص
 فالإمامف 
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ي  غ عن ا أن كل اجتهاد ز تهدين ، بمعن  اصد قبلة المجتبر بأن المق عليه اعرحمة الله الشاطنر

الا واعتبر ذلك الاجتهاد فيه عيب أو أن هناك خلل الذي وجد من أجله  الأساسي المقصد 

 ه . اعتبار يمكن  قد شابه وبالتالي لا 

ي    
يبالسكت عمر  الأستاذ خلص  الأخب  وف  ي الي ان المادة الض 

ة تهدف الي تحقيق مجموعة يائ 

ي  المبادئمن 
ي حماية وهناك مبدأ المتم ، لها  ارهيجب استحض الإداري، لان القاض 

ثل ف 

ي حماية تملكن الي جانبه هناك المبدأ الذي ي الأولوياتالمال العام ، وهذا  يعتبر من 
ثل ف 

يبة ، لذلك يجب المتع الأساسيةالتالي حماية ضمانات مار وبالاستث لقة بالخاضعي   للض 

ي  الأساسيةبادئ هذه الماة دائما مراع
ي ان يجب على الاجتهاي النر

مها وان يتم د القضائ  حبر

 منازعات . بها حينما تعرض عليه بعض ال الأخذ 

ي :    
 
ي المحور الثائ

 
ي ف

 
يبيةدة ال المادراسة بعض جوانب الاجتهاد القضائ  ض 

ي حا   
ي الح الأستاذ ول بخصوص المحور الثائ 

تعلقة لجوانب المديث عن اهم اعمر السكتائ 

يببالاجتهاد الق ي المادة الض 
ي ف 
ي الممن خلال ة ضائ 

ي  جالبعض التطبيقات ف  ينر
لذلك الض 

 : المحاور الرئيسية  اهم ز ار اقتض على اب

ي الم :   الأولمحور 
 
ي ف

ي المتع نازعاتالاجتهاد القضائ  يتر  لقة بالوعاء وتأسيس الض 

ي محو 
ي : الاجتهاد القضائ 

ي المنازعر الثائ 
 
يبمتعلقال اتف  ة ية بتحصيل الديون الض 

ي محور الثالث : ا
  يبيةالض   ةللإدار  الإداريةاثارة المسؤولية  إمكانيةدى بم لاجتهاد القضائ 

ي ما يخص المحور الأول عرج     
 الرئيسية :  تلإشكالا االي طرح بعض  الأستاذ ف 

ي نالقضد اوقف الاجتها: ما هو معلى الشكل التالي  الأولشكال  كان الا 
 
ي ف

 
طاق ئ

يبة على بتطبيق ما يسمى   ؟ اريةعقال الأرباحالض 

تبيارية الا و ويت حقوق عقع على أن كل عمليات المتعلقة بتفلقد نص المشر      عنها  بر

يبة على  أداء يبة تسم الض  ع حينما يتعلق الامر بتفويت  وقد نصرية ، العقا الأرباحصر  المشر

 بالإعفاءاتان هذه العمليات تكون مشمولة  ، فئيسي ت المخصصة للسكن الر بعض العقارا

ي ها بكافة تباثكن االعقارية ، لان  السكن الرئيسي يعتبر واقعة مادية يم الأرباحلى بية عالض 

ي عرضل المنازعلاثبات ، لكن من خلاوسائل ا
 الإدارةضاء لوحظ بان القت على ات النر

 من بينها :  الأساسيةوالحجج  الأدواتمن  بمجموعةتمسكت 

نوات بكيفية متصلة ومنتظمة تة سطيلة مدة س وتحقق واقعة السكن الرئيسي د جو و    

م الملزم خلال مدة س  نة تفويت ذلك السكن . وغب  منقطعة ، مع  انه يلبر 
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يب الإدارةلكن      ي ذلك أساس انه ي علىمدة ية تفش هذه الالض 
جب على الملزم أن يسكن ف 

ر ، ذلك العقا التفويت أراد سنوات متصلة وغب  منقطعة ، واذا ما   ستةالعقار طيلة مدة 

ي نص عليهيه ان يفيجب عل
ي المادة ال وته خلال مدة سنة النر

ع ف  دونة العامة ممن ال 66مشر

ائب ، لكن  ي  مر ع الأستاذ للض 
نا جه اخر حنر تو لهم   عرج الي ان الملزمي    السكتائ    اذا استحض 

ع نص على أن   مدة ستة سنواتهو السكن طيلة  ساسالا البعد المقاصدي للمادة ، فالمشر

يبة علىمنح امتياز لفائدة الخ وأيضا ،  ء مدة ستة قبل استيفا  بإمكانهمانه  اضعي   للض 

يطة أن ي الأملاكبادر الي تفويت تلك أن يوات سن سادسة سنة الذلك التفويت خلال ال تمشر

ع خ، بمعن   يباز ول امتيان المشر  ة . ا لفائدة الخاضعي   للض 

يب الإدارةلكن       اذا خل أجل سنة بمعن  أنه لتفويت داا جبتقول ي أخرىية من جهة الض 

وط اخارج اما تم ذلك تفويت  اضع اء قد اختلت وبالتالي فان الخلاعفجل سنة فان شر

يبة يجب عليه تأديتها وفقا للن  مة لها . منظصوص الللض 

ي     
ي لمحكمة النقض ، انه منر تم  تفويت اذن وف 

هذه الحالة فقد ذهب الاجتهاد القضائ 

كن الرئيسي لمدة خمس سنوات وتم ذلك التفويت خلال السنة عة السقق واقبعد تح

ي دسة فالسا
له ذلك التفويت الا بعد مرور  يتأئر اء ولو لم يستفيد من الاعف بالأمر ان المعن 

 ء المحل . اخلا من  نواتس خمس

ي الي تذحيث  كيفية اثبات واقعة السكن الرئيسي   أيضا هناك ف    
وسيع هب الاجتهاد القضائ 

ي يمكن الا والحات الي
ي القض د فالاجتها ة،يعة الرئيسواقالستعانة بها من اجل اثبات جج النر

ائ 

لق واء تعات ، سعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثباعتبر ان السكن الرئيسي هو واق

ي يتم الادلاء بها من طرف الإداريهادة ر بالشالام
المصادقة عليها من طرف م ويت الإدارةة النر

ل لقة بالاستهلاك الماء والكهرباء او بوسائبيانات المتعالاو من خلال  ،الإداريةت لطاالس

 . المتعددة والمتنوعة  أخرىاثبات 

يبية لها موقف اخر حيث  فالإدارة    ة تعتمد على ذه الاخب  ه عمر الي ان الأستاذ  أشار الض 

لبيانات المتعلقة ابيجب الادلاء برخصة السكن  تم الادلاء  ،ل اثبات من بينها وسائ

ي بطاقة تعريف الو ان يكون العن وأيضا الماء والكهرباء بالاستهلاك 
هو نفس  طنيةوان الوارد ف 

ي  ن الاجتهاد وع التفويت ، غب  اوان المتعلق بمحل موضالعن
ب صائ كان له راي القضائ 

هذه  بإحدى الملزم لما ادليمكن ك ،معناهجب توسيع وسائل الاثبات بما انه يهب الي ذو 

،  الإداريةض الشواهد غلال الماء والكهرباء او بعبيانات متعلقة باستمن الوسائل المقبولة 

يبة أ الا ويمكن للملزم ي حقه من الاعفاء على صر 
 . العقارية  الأرباحن يستفيد ف 

علق بسكن واحد أم انه عفاء يتعقارية هل هذا الا ال بالأرباحعلق تت إشكاليةبقيت  لكن     

  ؟ ساكن الرئيسية لذات الشخصعدد المر تتصو مكن ي
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ي الي  الأستاذ  أشار وهنا    
احد  تقام بتفوي "زوجتي    " له تتعلق بزوجحالة عمر السكتائ 

ائب على  الإدارةمساكن ، فواجهته ذه اله قته الوطنية ليس أساس أن العنوان الوارد ببطاالض 

اع على القضا وع التفويت ، ولما عالمتعلق بمحل موض هو ذلك العنوان محكمة ب ءرض الب  

ي مبدأ أساسي بالر  الإدارية
ء من  وهو يجوز للفرد أن يستفيد من الاعفا باط ذهبت الي تبن 

يبية على  ي تقارية مهما تعددت المساكن الرئيسالع رباحالأالض 
وطها . وفر ية النر  ت شر

ي ، قانون الض  دأ أسبقية مدونة الاشة على البكيد بما يسم بمهب الي القول الي تأ ذو     ينر

ي القواني   فيه ن لأنهليم وهذا موقف س
، لان القانون  الأخرىوع من الموازنة والانسجام مع بافر

ي له خصو  ينر  . ه استقلالية صيات ولالض 

ي  الإدارة استحدثتهيقصد به نظام  و جعية المر  الأسعار م جية نظاأيضا نزاع بمدى حثب  ا    
ف 

وضع قامت ب ي   ادينة من مختلف الفاعلي   الاقتصمفاده أن هناك لجنة مكو  2013سنة 

 رةالإداا نجد ان  دينة من المدن ، واحيانتتعلق بكل حي من الاحياء داخل كل م وأسعار اثمنة 

المرجعية  الأسعار ان نظام  أساسطرف الملزمي   على تم تضي    ح به من وم بمراجعة مت تق

 ل ا  يثار التساؤ عرا أكبر من ذلك الذي تم التضي    ح به ، وهنقد تبن  س

 ؟  المرجعية لأسعار اما هي حجية نظام 

ي الي القول بان نظام اد جتههب الا ذ  
وغب  ملزم  رةبالإداجعية هو ملزم المر  الأسعار القضائ 

ثبات قوية تؤكد القيمة المضح بها ، ما كانت له وسائل ا  يمكن للملزم اذا ضاء ، بمعن  للق

ي مو  الأخب   ا ا ما نجد هذلاء بها امام القضاء وغالبيمكنه اد 
ي ما ه ه واراءاقفيسانده ف 

، هذا ف 

يبية ب المتعلقيتعلق ببعض الجوان  . العقارية  بالأرباح ة بالض 

ي تحدلجو ومن بي   ا   
ي ث عنها عمر السكتانب النر

يس تأسالمنازعات و لمتعلقة بوهي ا أيضا ائ 

يبة ومدى  يب الملك ال إمكانيةالض  والجمعيات وخلص الي  عام والمؤسسات العموميةتض 

يبية والإدارةعلى مستوى القضاء  ا ب  باثارت نقاش ك المسالةهذه  ان جب فهنا و ، الض 

يبية  ي ؤسسم بإحدىاستحضار نازلة صر 
ي ات النر بما يسم رسم  أساسبها على تم تض 

ائب  إدارة ، حيث قامت الخدمات الجماعية ويتعلق الامر بالوكالة الوطنية للموائ    الض 

ي مواجهتبال أوامر  بإصدار 
 الإدارةجئت ة ، فقد لت الجماعيها من أجل رسم الخدماتحصيل ف 

 الي المن
 الأسسعلى مجموعة من منازعتها  أسستم القضاء ، وقد اماازعة الوطنية للموائ  

يبية عقار الم مالكة للية وانها غب  وممن بينها انها مؤسسة عم الي  بالإضافةفروضة عليه الض 

يبية ،  مان الملك العام   عق  من الض 

ي عر  الأستاذ لكن    
ر الذي وعيدى احقية ومشر وهو ما مسؤال  رحج الي طالسكتائ  ة المبر

ي ما يتكالة اله الو قدمت
 
 انها مؤسسة عمومية ؟ علق بوطنية للموائ   ف
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يات المحلية ، يمكن القول ئب او قانون المتعلق بالجباادونة العامة للض  المبالرجوع الي     

ي لا يوجد نص صري    ح بانه 
يبة على المؤسسات العمومية من نطاق الخضوع لا ل يستثن  ض 

كا يبة ض  تنص بنص صري    ح على خضوع المؤسسات العمومية ل 3ت بدليل أن المادة الشر

كا ي اطا أيضا ولا يوجد  ،تعلى شر
ي المؤسسات ات الملق بالجبايون المتعر قاننص ف 

حلية يعق 

ر ، االجماعية مما يسم برسم الخدمات  العمومية  ت كالذي تمس الأولذن بالنسبة للمبر

ي له من القانون ، بالنس أساسالقول بانه لا ة للموائ   لا يمكن طنيبه الوكالة الو 
ر الثائ   بة للمبر

قول نا لا بد من الاعية ، وهها غب  مالكة للعقار الذي فرضت عليه رسم الخدمات الجمفهو ان

ي تم تحصيلها لفائدة عية بانه رساجممات الخدسم البان ر 
م يتعلق بالجبايات المحلية النر

ار الحالية السنوية لكل عقاس القيمة الاجمالية  أسماعات المحلية وهو يفرض علىالج

ي . سكن امخصص ل
 و لممارسته النشاط المهن 

 على رسم الخدمات الجماعية لا يفرضان اس أسل صري    ح على ء بشكا القض أجابهنا     

ي عداد ما  أخرىفئات على  أيضا رض ات وانما يفالعقار مالك 
ع وانها تعتبر ف  نص عليها المشر

 بإعادةم مربحة وتقو  أنشطةة للموائ   تمارس ي، بمعن  ذلك ان وكالة الوطن المنتفعيسم ب

كات  العامة أملاككراء  بهدف تحقيق  يا ر جالها تبالتالي يكون عمو  ،بمقابل أخرىلفائدة شر

ي لنا رب  ح 
يبة ملك عامالاخر وهو ان الملك  الأساسمعي   ، بقر ،  الذي فرضت عليه الض 

ع على اعفاء  ي  الأملاكانه كان يقصد بذلك العامة للدولة ف أملاكفحينما نص المشر
النر

 الأملاكاو الجماعات او المؤسسات العمومية ، لكن  ل مباشر من طرف الدولةتستغل بشك

ي يتم استغلالها من طرف
تزاول قيق الرب  ح و تهدف الي تح الأخرىبعض المؤسسات  النر

اء ، لان الاعف بالإعفاءذه المؤسسات لا تعتبر مشمولة أنشطة تجارية بطبيعتها وبالتالي فه

ي خصص لها ، مرتبط بالغ
ي ما يتعلق بالهذاية النر

طنية موجهة الوكالة الو ل الأولنب جاا ف 

ير اخر ر مواجهت أيضا للموائ   ، يمكن  خدمات الجماعية لا يفرض على العقارات سم الها بتبر

هذه كل لال و والاليات لممارسة ذلك الاستغ الأدوات كافة  العقار وعلىيفرض علىوانما 

ي العقار وا العناصر بما  فيها 
ي بناء ةالإيجاريتحديد القيمة لبضائع تدخل ف 

عليها   السنوية النر

اع عرض علىاب السحتيتم ا يبة ، لذلك فالب    وذهبت ءلبيضا ا بالدار  الإداريةة  محكمض 

 فأيدتبالرباط  الإداريةامام محكمة الاستئناف  استأنفتهدعية الي رفض مطالب الم الإدارة

ي الحكم الابت
م الخدمات الجماعية رس لأداء أولا خاضعة ائ   تبقر طنية للمو لو وان الوكالة ا ،دائ 

يبة على شر  أيضا  أداءوثانيا الي ،  د نص يوردها بالخانة المتعلقة جكات ما دام لا يو الض 

يب الملك  بالإعفاءات ي ما يخص تض 
 العام ، هذا ف 

يب بسبة لاما بالن     ع على تض  أن الجمعيات  أساسعض الجمعيات فقد نص المشر

ي ما يخص عفاء  الجاري بها  العمل تستفيد من الا ات وفقا للقواني   والمؤسس
 اتيجبا، لا ف 

ي ي ما يخص الض 
كات ، بمعن  الاعفاء مرتبط المحلية ولا ف  او  ةالأساسي بالأنشطةبة على شر
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ي وجدت  الإنسانيةتماعية او الاج
ج ينما تخر كن حمعية من اجلها ، لتلك الجاو تطوعية النر

يبة ، ضحينها تصبح خا فإنها من اجله  أسستي ذتلك الجمعية عن الغرض ال  عة للض 

ي بعض التطبيقات القضائيتحيث اعظ عمر السك  
ي بعض  المتمثلةة ائ 

ياضية الر  الأنديةف 

ي عبار 
هذه ، لكن الملاحظ ان  بالإعفاءفهي مشمولة  المبدأ ة عن جمعيات فمن حيث النر

 طريق نع الأموالر تلك تقوم باستثما الأنديةن بعض ا لإدارةلالرياضية قد تبث  الأندية

م لها تقديول من خلاخارجية تحا أنشطةارس نجدها تم وأيضا تجارية مربحة ،  أنشطة

الي هذا نجد ان هذه الجمعيات لها اشخاص  بالإضافةع بنفس الاثمنة ضائع وسلخدمات وب

الشهرية وهي ملزمة ان تقتطع من  جورهم او دخولهما بأداءومستخدمي   او مدربي   تقوم 

يبة على الدخل المقتطعة من المنبع الأجور تلك   .  بما يسم بالض 

ي  الإدارةته الي احقية جاالقضاء بمختلف در ذهب هنا      
ي التحص أوامر ف 

ي النر ينر يل الض 

ي موا أصدرتها 
 . الرياضية  الأنديةذه الجمعيات او جهة هف 

ي ما     
ن حي كاالكل كان يعلم أن النشاط الفلا الي ان  الأستاذ  أشار  الفلاحية  الأنشطةيخص  ف 

يب بالإعفاءمول مش ع وحاول مجاء ال  تم 2020اء كان الي حدود ة وان هذا الاعفمن الض  شر

الي  للإشارةلكن لا بد هذا الاجل ، تم  بعد ذلك تم  تمديد  2010ة ه الي غاية سنان يقيد

يبة على أساسيةمسالة  ي ما يتعلق بالمست حية فلا ال الأنشطة ان الاعفاء من صر 
ي ف 

غلات النر

 الأنشطةنا هو مدى خضوع ما يهم درهم ،ي   او دخولا لا تتجاوز خمسة ملاي ا أرباحتحقق 

يبة على شر الفلاحية للض   كة معينة او كات اذا تعلق الامر بالمستغلات بشر ائب سواء الض 

يبة على  الأنشطةعفاء عيي   ،وقد نص على ا طبذاتيي    بأشخاصدخل اذا تعلق الامر  الالض 

وط وهي ان يكون ذلك النوعة ة مجميطالفلاحية لكن شر  شاط الفلاحي مرتبط من الشر

ي عدم دخول اليات الصناعة عليه ، بالفلاحة بشكل 
م تفويت او بيع الا يت وأيضا مباشر يعن 

ي اطار متجر او اول منتجات فلا او تد
 . ان دكحية ف 

ي ما يخص مدى خضوع ال     
يبة على لحي نشاط الفلا ف  كات او صر  يبة على شر  خل ، لا د الض 

ائالي ان ال شارةللإ بد  ي مدونة العامة للض 
ع كان واضحا ف  ذهب الي القول بنص  ب فقد مشر

ي من ان كل ن أساسصري    ح على 
يبة اذا كان مو  أداءشاط فلاحي معق   الي جها بشالض 

كل مباشر

ل تحويل وتصنيع فهنا ة وسيلة من وسائم استعمال ايالحيوان  ولم يت و اية الانسان تغد

 .  بالإعفاءالنشاط يكون مشمولا 

ي هذا الاطار قا   
كة معينة نشاطها هو انتاج علق بشر نازلة تت حيثياتعمر بعرض  الأستاذ م وف 

ة  أشجار  يمن اجل االنخيل الصغب  كة تتوفر ي   وتجميل لبر   إداريةشهادة  على ، هذه الشر

على القضاء  المسالةه عرضت هذسلمتها لها وزارة الفلاحة على أساس ان نشاطها فلاحي ، 

كة على  فقد  من مدونة  46ادة طها يندرج ضمن مقتضيات المان نشا أساستمسكت الشر

يبة على الدائالعامة للض   ي النشاط الفلاحي من الض 
ي تعق 

ي كافة خل ، وانها تستب النر
وف 
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وط ال ي نص عليها الالشر
ائب  إدارةع ، لكن لما عرض الامر على القضاء تمسكت مشر نر الض 

وط الاعفاء غب   كة غب  موجه وفر مت بأن شر  الانسان او الحيوان لتغذيةة ، لان نشاط الشر

كة لا يتع او تسويق منتفان توزي     أخرىذا من جهة ومن جهة ه م بشكل مباشر وج هذه شر

ي اوان
 .  دكان مستقل عن المستغلةطار ما يتم ف 

ي ما   
ييخ اما ف  الشخص لنفسه من مبن  وذلك بما  يسلمه فة ايمة المضبة على القص الض 

يبة كان يتضمنه ال الشخضي ، هذا ن السك للأج ي امشر النوع من الض 
من  91ار المادة طع ف 

ي  ائب مدونة العامة للض  
ع وبالتايل هذا المقتض  تم تعد 2016سنة لكن ف   لي لم يعد المشر

من اعية للتضامها بالمساهمة الاجتميبة على القيمة المضافة وانما اسقتض على الض  ي

ائب ، 79دة الماوضمنها من خلال   من مدونة العامة للض 

يكي    القضا علىزل ضت بعض النواعر       ي قام ببناء مبن   ء مفادها ان الشر
 "جةزوج وزو "يعن 

كل واحد منهما الاستفادة من الحصة مبر مرب  ع ، ثم بعد ذلك سلما ل 300اوز ومساحته تتج

يب  إدارةالمقابلة للنصيب ، فبادرة  ائب الي تض  ط انه اختلى شر  سأساهذه الحالة على الض 

ط ال أساسي  ي  المتمثلةمساحة متعلق بتجاوز الوهو شر
 الامر علىمبر مرب  ع ، عرض  300ف 

ي  أيضا بل وصل  الإداريةك محاكم الاستئناف وكذل الإداريةلمحاكم ا
الي محكمة النقض النر

يبة على القيمة المضار فريد ذهبت من خلاله الي بقر حكمت  افة على ما يسلمه اعتبار الض 

ة الاجتماعية  حاليا بالمساهمما يسم السكن الشخضي او  لأجلالشخص لنفسه من مبن  

يب يبة شخصية لا صر  ملك نية ، بمعن  انها ترتبط بشخص المالك لا بالة عيللتضامن هي صر 

ي وبالتالي ما دا
يكي   تقل عن اللكل واح تلا ام ان الحصة النر ذي حدده سقف الد من الشر

ع فانه حينها تكون وط المشر وقف الذي لاعفاء توفرت وتحققت وبالتالي كان هذا الما شر

 . وعه تبنته محكمة النقض موقفا فريدا من ن

 الي      
ي م أخرىديث عن  حيثيات الحلينتقل بعد ذلك المحاصر 

دى خضوع تتجلى ف 

يبة على انتيجة مغادرته الطوعية للعمل ومدى خضوعه لعويض للشخص الت  خللدض 

ت بسلوك سسادها انه حينما تقوم بعض المؤ ل على القضاء مفااز نو وعة من جمت معرض،

ي نهاية ماليا لفائضا اجتعوي عمليات المغادرة الطوعية وتحدد 
تفاحر  دة مستخدميها ، لكنها ف 

يبة على الدخل طاع مبلغ معي   تحت اسم االطوعية باقتمن المغادرة  نيالمستفيدهؤلاء  لض 

دخلا معينا لكل شخص ان  أدتن يلزم كل مؤسسة نو ن القااالمقتطعة من المنبع بحكم 

يبة من التعويض ، فلتقتط عة الطوعية الي المناز  غادرةممستفيدين من الهؤلاء ال أ جع صر 

ون انمن ق 10ات المادة ييس المنازعة على أساس مقتضتأسيث تم ح، الإداريامام القضاء 

ائب لمن مدونة العامة ل 57والمادة  2004المالية لسنة  عفاء الكلىي من ي   الا البمط ض 

يبة على دخل المقتط يبية كان لها موقف اخر وهي ان  الإدارةلكن عة من المنبع ، الض  الض 

موا بما يسم المء الملزمي   لم يهؤلا  تمهيدي الالزامي ، هذا ما أو التظلم ال الإداريةطالبة حبر

يبية بان نطاق الإدارةوع تمسكت وضيتعلق بالشكل ، من حيث الم يبة الاعف الض  اء من الض 
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ي اعلى الدخل بالنسبة للتعويض
اعفاء مقيد  طار عملية المغادرة الطوعية هو ات الممنوحة ف 

 ةدونة العاممن الم 57المادة مطلق واستندت الي ذلك الي منطوق صري    ح  اعفاء وليس

ي هناك 
ائب وان هذا النص له نطاق معي   يعن  ي ، عرض الا للض 

كمة محمر على اعفاء جزئ 

ي كان لال
بشكل  بالإعفاءة مشمولة غادرة الطوعيويضات عن المدأ وهو ان التعها مبنقض النر

 ءبالدار البيضا  الإداريةناك تضارب فمحكمة ن بالنسبة لمحاكم الموضوع كان ه، لكمطلق 

طوعية هو تعويض وح عن المغادرة الويض الممنذهبت الي ان التع الأخرىوبعض المحاكم 

ي بشكل عام استنا
ائب والمادة مدونمن  57دا للمادة معق  من قانون المالية  10ة العامة للض 

ي مرحلة موالية غب  
ة بان التع الإداريةمة ت محك، ف  ي بالبيضاء موقفها معتبر

ويض الممنوح ف 

وط ضعا لااطار المغادرة الطوعية لا يشكل دخلا خ يبة ، وقالت أنه من شر توفر مفهوم ض 

يبة ان يكون الدخل الخاضع ل  بمعن   فهوم جاءت به محكمة البيضاء ،هذا ممتكرر و ض 

ت ذلك ال يبة أصلا رج تعويض لا ينداعتبر ي مفهوم الدخول الخاضعة لض 
ي حي   نجد ان  ف 

ف 

ي موقف صائب حاولت  الإداريةمحكمة الاستئناف 
قراءة النص بشكل كامل حيث بالرباط وف 

 .  د هذه الفقرة المتعلقة بالمغادرة الطوعية تقف عنلم 

ي الي عرض الأستاذ ذهب وبعد هذا     
قضاء من الاخلالات قف البعض مو  عمر السكتائ 

بالسكن الرئيسي  المتعلقة الإداريةالمتعلقة ببعض الشواهد  المحاسبية الجسيمة ، الإدارية

 الأخرىبعض الوقائع  بإثباتالمتعلقة  الإداريةبعض الشواهد  وأيضا سابقا ه الذي تحدث عن

ي  الأمثلةبعض  عطاءا د نا لا ب ، هغب  السكن الرئيسي 
ع نص ف   عض المقتضيات على بفالمشر

ي أو يحاوقف الشخص عن مز انه حينما يت
ي لتلك دث تغيولة نشاطه المهن 

ي شكل القانوئ 
ب  ف 

ك وقف عن الت إقرار ما يسم  إيداعيوما  45ذي هو ، يجب عليه داخل أجل معي   الة الشر

ائب ،  إدارةنشاط لدى ال  لتأكد من ذلك الشخص لتوقف للإدارةعطاء فسحة ا بوطلالض 

ي أم لا شاط الن عن
يبة يتوصلون ببعض الاش، لكن بعض الخاضعي   لالمهن  عارات ض 

يب الي المنازعة على أساس أن  نيلجؤو ذلك تجدهم بالتحصيل ، وب الأوامر ية او بعض الض 

يب النشاط ويعزز  اولة ذلكقد توقف عن مز  نوات كانية ترتبط بستلك الاشعارات الض 

 المحلية ، الإداريةرف السلطات ممنوحة من ط إداريةواهد مطالبه بش

ع وسهنا يمكن القول بانه حينما يح     ي الشوالاثبات يلة ادد المشر
 الإداريةهد المتجلية ف 

ي 
نض الزمن ، لذلك د مرتبط بعتخضع للعرض والطلب وان محل هذه الشواه أصبحتالنر

ة ساعن ف إداريةة المحلية أن تعظي شهاد يةالإدار طات على السليستحيل  بقة لسنوات ، بر

رات استقر القض ي وتماشيا مع هذه المبر ي صالح على ماء المغرئر
 الإدارةوقف سليم وهو ف 

ي صالح
يبية بل ف  ع على وسيلة بوجه عام ، وهو انه حينما ينص المشر العدالة الجبائية  الض 

ها بالنسبة للاخلالات المحاسبية الجسيمة ،كن اللجوء الي غفانه لا يم للإثباتمعينة   ب 

ع فالم ي اطار المادة شر
ي نص ف 

ي اطار مسطرة الفحص الجبائ 
على مجموعة من  113ف 

ي المحاسبة  إعادة للإدارةالحالات تخول 
فرة و المت الأسسيبية على الض   وإصدار النظر ف 
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ي هذه الح
يب الإدارةالة لديها ، وف  يس رقم تأس وإعادةبة جأ الي اشهاد المحاسية تلالض 

 يها . وفرة لدالمتمعطيات الو  عناصر الالمعاملات على 

نازعات المعروضة على القضاء تتعلق من الم % 80الي حوالي  للإشارةد  بنا لا وه    

ي ، لكن حينما الفحص ال مراقبةبالمنازعات المرتبطة بمسطرة 
يحال الامر الي القضاء جبائ 

ي لائحة المحاسبي   ، الاش ومدرجالي تعي   خبب  معتمد  الأخب  يبادر هذا 
ل الذي يتار هنا كاف 

وعية تعيي   خبب  ، الامر يتعلق بمسالة قانونية وهو تكييف طبيعة الاخلال  وهو ما مدى مشر

ي وبالتالي فالمؤهيم اختصتبر من صمتع لأنها ل او موصفات الاخلا
ل اص العمل القضائ 

ي بتكييف طبيعة الاخلال هو القا
 خبب  . وليس ال الإداريض 

ي  
ي السكت عمر  الأستاذ حاول  الأخب  وف 

لات المسطرية لاالاخوموقف القضاء من  الي تطرق ائ 

ي سبق أن من اساسيات المسطرة الو ، 
ورة احبر و  الأستاذ يها ال أشار تواجهية النر ام هي صر 

ي نمسطرة التبليغ ع وطريق البر ي د الالكبر
 . ئ 

ائبب     يمكن  ر التبليغذحينما  يتع ع بمستجد جاء المشر  عد صدور المدونة العامة للض 

يد المضمون تبليغ عن طالأن ترجع الي  للإدارة ي حالة ما اذا ر ريق البر
جع المراسلة ، وانه ف 

تعدر  لأثباتالموالية  أيام 10ال طالب به فان التبليغ قد تم بعد انضام اجغب  مبارة بع

يب الإدارةحينما تعتمد هب على أساس انه ذي الإداريالتبليغ ، القضاء  ية التبليغ عن  الض 

يد المضمونطري ويحكم القضاء بان المسطرة  لب به الا اة بعبارة غب  مطعود المراسلوت ق البر

ي او بمسطرة التصحيح لكن بعض المحاكم واخص لفرض التسليمة سواء تعلق الامر با
لقائ 

ي مكناس ب الإداريةمحكمة  بالرباط و  الإدارية ناف الاستئبالضبط محكمة 
أقرت انه لا يكق 

 الإدارةالمسطرة ،واما على  سلامة اثمن  أجل اتبه ب ةطالبماليان غب  جوع المراسلة ببر 

يد  بالإشعار لان الملزم قد توصل  ر التبليغذاث تعتاتب وانه هو من تقاعس عن  عن طريق البر

 .  وسحب المراسلة تسليم

ي حاول الاستا    
ي ما يخص مسطرة الفرض التلقائ 

على تم عرضهم  نموذجي    إعطاء ذ ف 

ي لم الإدارةيتعلق بسلوك  وذجنم ،القضاء 
هت له جو التجاري  للأصلالك للفحص التلقائ 

وك من أجل سل التاجر  يوما لجأ المفتش الي محل 15ل ام اجوبعد انض ار بالفحص اشع

ي ، فمسطرة الفحص ال
يفرض القانون  لكن  الوثائق المحاسبية ، أعطاهامتنع التاجر عن تلقائ 

مجموعة فاذا به خلال جوابه على رسالة الثانية يدلي بانية ه رسالة ثتوجي إعادة المفتش على

رض دول عن مسطرة الفالع الإدارةمن  ا وملتمسالجبائية  بالإقراراتق المتعلقة من الوثائ

ي الي 
را مقبولا مثائقه المحاسبية اذا ما كان  بو ه قد ادلان أساسمسطرة الفحص على التلقائ  بر

ي اطار ضياع وثائق
ي حالة القو ف 

ي حالة لم ه ، لكن هلتمسمكن قبول مه قاهرة يه ف 
نا الملزم ف 

ر عدم مسكه للمحاسبة انه   أساسضاء على هنا يلجا الي الق يدلي بوثائقه المحاسبية ولا يبر

م مقتضيات المادد بوثائقه وان الا ادل ي تلزمه 129ة ارة لم  تحبر
ي حالة تقالنر

ديم الوثائق ا ف 
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ي ، لكن خلال المسطرة التواطرة الفحالعدول عن مسو المحاسبية 
جهية امام ص التلقائ 

وم الوثائق ت الي القول بان مفههبذ الإداريةتئناف ء وخصوصا امام محكمة الاسالقضا 

ائب دونة العامة للض  من الم 129لثانية من المادة ل الفقرة االمحاسبية المقصودة من خلا

ي هي ليس الاقرارات الجبائية ال
ك الوثائق وانما المقصود بها تل،  رةللإدا ا ة سلفمودع أصلا نر

ي المادتي   المحاسبية المنصوص عليه
ائمن الم 146و 145ا ف   . ب دونة العامة للض 

ي حالة     
 ،تجاري معي    لأصلحص الي سلوك مسطرة الف الإدارةلجأت  أخرىمشابهة ف 

يه رسالة جمحاسبية ، تم تو المفتش بالوثائق ال الإدارةمد اري عن التج الأصلامتنع صاحب 

 شخص اخر ان اصله التجاري قدم الي  أساسقد تسيب  حر يتمسك على التاجر بعثانية ادل 

يبة  ،يستغله ، عقد تسيب  حر ا الي الشخص المسب  بجيههجب تو ي لأنهوبانه غب  ملزم بالض 

وط عقد التسيب  العقد تبي   لها ان ذلك   الإدارةما فحصت بعد ي شر
الحر ، العقد لا يستوف 

ي  وأيضا وتعاون  اركةشد مهو عقنوان العقد ع لان
اع على ،عقد عرف  الادرية  محكمة احيل الب  

ي اي
ة الإدارةت موقف دالنر ي  معتبر

ي على غب  مب بالأمر بان ملتمس المعن 
أساس وان صفته ن 

حر لا يمكن الالتفات اليه لعدة اس على انه عقد تسيب  ادل به من أسأن ما كملزم ثابتة و 

ي السجل التجاري حر وانه  عقد يس بعقد تسيب  رات انه لاعتبا
ي غب  مسجل ف 

 وبالتالي عرف 

ي موا
 . جهة الغب  لا يمكن الاحتجاج به ف 

ي م  
من دعاوى  الإداريعمر الي موقف القضاء  الأستاذ ار شا الأخب  ا يخص المحور اما ف 

يبية ، ان المسؤ  ي القرارات  الأصلولية الض 
وعية ، الإداريةف  ي ما يتعلق ب هي مبدأ المشر

دعوة ف 

يبية كان  لها  تالم ي على د اثارة بعاوهو است اخر وجه سؤولية الض  ينر مسؤولية المرفق الض 

وفة وهي ان الملك لا دية وان الفكرة المعر مواقف السياان هذا المرفق له ارتباط ب أساس

ي اطار القض
ي هو طبيعاء الفرنسي ، ثم هنيخظ  ف 

ر ثائ   لإدارياة وخصوصيات العمل اك مبر

ي الذي ينطوي على مجموعة من الصعالض   يبي الإدارةلان اعمال وبات الاستثنائية ينر  ةالض 

يبية الي غاية  سنة ة الإدار م مسؤولية أ بعداستمر هذا  المبد ،عرضة للخطر م
 1913الض 

 الإدارةانه يمكن اثارة مسؤولية  وهو  أساسيا را حيث تبن  مجلس الدولة الفرنسي معيا

يبية ك ستمر هذا الامر الي امح فيه ، الا يمكن التسالذي  الجسيم  الخطأ لما توفر عنض الض 

ي موقف الجهاز الق 1962غاية سنة 
ي معيليحدث تغب  ف 

ي وهو تبن 
الجسيم  الخطأ ار ضائ 

 .  بدون وصف

ي الي ضاء ابالنسبة للق    الخطأ الجسيم فقد عنض  يومه لا يزال يستقر على توفر  لمغرئر

ي كانت هناك نازلة معروفنوازل على قضا  جموعة منعرضت م من  الإدارة تبادر ة ء المغرئر

ي موار لوك مسطرة الاكخلالها الي س
ي ف 

امعي تم تنفيد ج أستاذ جهة شخص وهو اه البدئ 

المنازعة على الي  الأستاذ ذا أ هتقاله ، فلجامعية تم  اعالج لأطروحتهأثناء مناقشته  تهعقوب

ي أساس أن عقوبة الاكراه الب
عرض الامر على نتحال الصفة ، لاقة له بها وان هناك اعلا دئ 

ي ك اء حكمه اندر القضأصالقضاء ف
، فبادر نت تخص شخص اخر امسطرة الاكراه البدئ 
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ويضه على الخطأ الجسيم وذلك بتع الإداريةية ديم دعوة المسؤولبعد اللجوء الي تق الأستاذ 

يبية متم الإدارةالذي ارتكبته  ي عدم تالض 
ي من صفة الشخص ها اكد نظامأ ثل ف  لالي والحاسوئر

يبة لاسيما ان مسالخاضع ل وط خاصة طرةض  ي هي مسطرة دقيقة ومقيدة بشر
  . الاكراه البدئ 

ة وبعد هذه المداخلة     ف على الورشة الدراسية الدكتور "محمد  النب  أخد الأستاذ المشر

ي 
ي عمر السكتالكلمة وتقدم بالشكر للأستاذ  "المجن 

كبد عناء وعلى ترضه القيم على ع ائ 

 الأستاذ ذلك ك  أشار و ،  ه الورشة العلميةلهذ خصيصا  ضاءمدينة البيالسفر وحضوره من 

اصبح متجاوزا  صر  احذي سبق أن تحدث عن الال عام والخاصالي ان الفصل بي   القانون ال

وص دون الغ نفسه بعلى احث أن يغرقللبكن مبانه لا ي وهذا ارث فرنسي فالتجربة اثبت

ي كلا التخصصي   
ي تتداخالم لان ف  ينر الي تمن  تاني   والمساطر وبالجميع القو ل فيه جال الض 

باب النقاش داعيا الحضور  ليفتح، القيد على القانون العام والخاص ذا ن يرفع هأ الأستاذ 

     .  مركزة تلا ؤ اتس بطرح

 إل إغناء النقاش وتثمينه من طرفأدى وعرفت الورشة الدراسية مداخلات مهمة مما    

 .المتدخلي   

 وبعد إلقاء مجموعة من التساؤلات من طرف المتدخلي   أخد الأستاذ المحاصر  الكلمة   

مرة أخرى ليجيب عن التساؤلات المطروحة منوها بأهميتها، ومقدما شكره لكل 

 المتدخلي   

، ليأخذ مسب   ي
ي هذا النقاش القانوئ 

ين والمساهمي   ف  ة شاكراال والحاصر   ورشة الكلمة الأخب 

 .من خلالها الأستاذ المحاصر  واللجنة المنظمة والحضور الكريم

عمر  وقبل رفع أشغال الورشة الدراسية قام طلبة ماسبر التقنيات الجبائية بتكريم الأستاذ 

ي 
 .السكتائ 
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